       كتاب دورى رقم (12) لسنة 1980

    تنص المادة 168 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنة :

" يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما يأتى :

أولاً – إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى وذلك بمراعاة الأحكام الآتية :

1. 000000000000000000000000000000000000000
2. الحد الآقصى للمعاش المنصوص علية فى المادة (20) 0000000
وحيث إن المادة 20 من القانون المشار إلية تنص على أنة 0

" يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءاً من الآجر المنصوص علية فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين وذلك بحد أقصى مقداره 80 % من الآجر 0

على أنة بالنسبة للمعاشات التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين جنيهاً شهرياً فيكون حدها الآقصى 100 % من الآجر المشار إلية بالفقرة السابقة أو ثلاثين جنيهاً شهرياً أيهما أقل 00000000000 "  0

وحيث إن المادة 19 من القانون المشار إلية تنص على أن :

" يسوى المعاش فى غير حالات العجز و الوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجورالمؤمن علية التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك 0

000000000000000 "

    وحيث إن المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على انة : 

    " إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين عن ست و ثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن علية تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15 %  من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة 0 

    ويقصد بالآجر السنوى المتوسط الشهرى للآجر الذى سدد عنة الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى أثنى عشر ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة "19" 

    وحيث إن المادة 26 سالفة الذكر تقضى بأنة إذا زادت مدة الاشتراك على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن علية تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15 % من الآجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة 0 

    وحيث إن الحد الأقصى للمعاش طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 20 الذى يتحمل به الصندوق ثلاثين جنيهاً أو 100 % من المتوسط أيهما أقل 0 

    وحيث إن المادة 175 من هذا القانون تنص على أن:  

" مع مراعاة أحكام المادة 168 تعاد تسوية معاشات من انتهت خدمتهم قبل 9/9/1971 على أساس الأجر الأخير مضافاً إلية علاوة أول مربوط الدرجة 0000000 وتلتزم الخزانة العامة بالفروق الناتجة عن تطبيق الآحكام السابقة " 

    وطبقاً لنص المادة 171 سالفة الذكر فأنة يقتضى أولاً تسوية المعاش المستحق لصاحب المعاش طبقاً لأحكام المادة 20 ، و المادة 168 لتحديد المعاش الذى يتحمل به الصندوق ثم تتم التسوية طبقاً لأحكام المادة 171 على أساس الآجر الأخير مضافاً إلية علاوة أو أول مربوط الدرجة التالية أيهما أفضل وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المستحق طبقاً لأحكام المادة 171 و المعاش الذى يتحمل به الصندوق طبقاً لأحكام المادة 20 سالفة الذكر. 
    وحيث إن المعاش الذى يتحمل به الصندوق طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (20) 30 جنيهاً أو 100 % من المتوسط أيهما أقل 0 

    وحيث إن المادة 26 تقضى بصرف تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة عن 36 سنة أو الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر 0

    لذلك لا يجوز صرف تعويض دفعة واحدة فى حالة انتفاع صاحب المعاش بالفقرة الثانية من المادة (20) و المادة (171) إلا عن المدة الزائدة عن الحد الآقصى للمعاش 0

  وتوجه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نظر الجهات إلى تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب بكل دقة وتحصيل ما يكون قد سبق صرفة على أساس يخالف ما توضح 
      تحريراً فى 3/4/1980 

                                                      رئيس مجلس الإدارة 

                                                    ( محمد زكى عصمت ) 

